جريدة السفير تاريخ 11 تشرين الثاني 2006

لعودة أعضاء المجلس الدستوري إلزامياً لمتابعة أعمالهم
ورد في المادة 2 من قانون 9 حزيران 2006 أنه خلافاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري)، تنتهي مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري الحاليين كافة فور اكتمال تأليف المجلس الدستوري وحلف اليمين القانونية وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يلغى انتخاب الأعضاء الجدد الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب، على أن يعين كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء الأعضاء مجددا وفقا للأصول الملحوظة في هذا القانون. 
إن هذا النص هو إجازة صريحة لأعضاء المجلس الدستوري بأن يستمروا في ممارسة مهامهم حتى ساعة انتهاء ولايتهم. وبحسبه تنتهي هذه الولاية فور اكتمال تأليف المجلس الدستوري الجديد وحلف أعضائه لليمين القانونية. وفي هذا الموعد تتوقف حكماً استمرارية جميع أعضاء المجلس حتى الذين تقدموا باستقالاتهم من المجلس أو انتهت ولايتهم. وأما قبل ذلك التاريخ فإن على جميع الأعضاء أن يستمروا في مهامهم، ومن القانون الجديد يستمدون مشروعية هذا الاستمرار. 
ودليلنا على ذلك مستقى من المادة الثانية المذكورة من قانون9 حزيران 2006 التي ابتدأت بحكمٍ قطعي مفاده، أنها-أي المادة الثانية- وردت كاستثناء على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993. 
وفي هذه المادة الرابعة المستثناة أو الممنوعة مؤقتاً عن التطبيق، نقرأ في فقرتها الأخيرة أن ولاية العضو في المجلس الدستوري تكون شاغرة  بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع أو لأي سبب آخر بحيث يعلن المجلس حصول الشغور وإنهاء الولاية وفقاً للأصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال أسبوع إلى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لأخذ العلم وتعيين عضو بديل...
فطالما أن هذه المادة ممنوعة من التطبيق بصورة مؤقتة، فهذا يعني أن كل عضو في المجلس الدستوري كان قد استقال من مهامه أو انتهت مدة ولايته، فإن هذه الاستقالة أو هذا الانتهاء للولاية قد أصبحا بحكم الملغيين بقوة القانون، وأصبح وضع هؤلاء الأعضاء على حالته الأولى السابقة للإستقالة أو لانتهاء الولاية، بحيث شرَّع القانون الجديد وضع هؤلاء الأعضاء الحاليين كافة لتنتهي ولايتهم حكماً فور اكتمال تأليف المجلس الدستوري.

لذلك وحتى تعيين الأعضاء الجدد من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء، وبحكم هذا القانون الجديد على  جميع أعضاء المجلس الدستوري العودة إلى ممارسة مهامهم الدستورية لأن قانوناً صادراً عن البرلمان قد أزال جميع العوائق القائمة أمام ممارستهم مهامهم ولم يبقِ لهم أي عذر.
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